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ة ة الإلكترون ات البن ة المستهلك في العمل   حما
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عها الماد ثومن  عها الافتراضي،  إلىم نقلها من طا فتمطا اب واسعا ما  حث عن أمامح ال ة ال ال ز  إش مر
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Consumer Protection in Electronic Banking 
Summary: 

The consumer benefits from unique attention brought by the legislator in the 
field of banking transactions because of confidentiality and the risk of contracting in 
the banking field, this is due to the state of weakness in which he finds himself, that 
this either in terms of experience or in terms of financial capacity in relation to the 
bank, but it is attention and consideration that remains inadequate and insufficient if 
we admit that the banking sector has benefited from the technological revolution and 
the digitization of all services and transactions, because banking transactions are 
concluded accordingly by technologically modern means and mechanisms, this raises 
a research issue of the consumer's position in the field of electronic banking 
transactions and the extent to which the new rights and protections established therein 
are devoted.  

Keywords: Consumer, bank, protection, electronics, Internet, specificity. 

 
 La protection du consommateur dans les opérations bancaires 

électroniques 
Résumé :  

le consommateur bénéficie d'une attention unique apportée par le législateur 
dans le domaine des transactions bancaires du fait de la confidentialité et du risque de 
contracter en la matière, cela est dû à la faiblesse dans lequel il se trouve, que ce soit 
en matière d'expérience ou en matière de capacités financières par rapport à la 
banque, mais c'est une attention et considération qui reste inadéquate et insuffisante si 
l'on admet que le secteur bancaire a bénéficié de la révolution technologique et de 
numérisation de tous les services et transactions, car les opérations bancaires sont 
conclues, en conséquence, par des moyens et des mécanismes technologiquement 
modernes. Il convient, dans ce contexte, de recherche la position de consommateur 
dans le domaine des transactions bancaires électroniques et de la mesure dans 
laquelle les nouveaux droits et protections qui y sont établis sont consacrés. 

Mots clés:  
Consommateur, banque, protection, électronique, Internet, spécificité. 
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  مقدمة
ة و السرعة التي تفرضها و الضمانات التي تقدمها تجعلها انسب  ع المتطور للمعاملات الالكترون إن الطا

ع السرعة و الثقة الذ للمعاملات التجارة و  أصلحو  ا مع طا ة وذلك تناس ة منها من المعاملات المدن البن
ه الأعمال التجارة، غیر  الإضافة الط أنتتطل ع التقني للوسائط التي یتم بها التعاقد  ة التعاقد  إلىا لا ماد

ة لا إلىیدفعان  الالكتروني قد ة  الآمرة في المجال نتائج غیر مرغو ام القانون الأح المساس  ما ما یتعل  س
ام الأح ي، و المساس  ي  البن ة للمستهلك البن   .الحمائ

ي  لم تكن معروفة من قبل،  ظهور منت إلى  تعاقد  الالكترونيأد انتشار ال جات جدیدة في المجال البن
بیر على  ان له اثر  ة، التطور الذ  ات التجارة الالكترون عه التطور على المد الواسع لتقن الانتشار  الذ ت

ي عنه في ا ختلف التعاقد الالكتروني في المجال البن ة، و ة الالكترون ات البن  الأخر لمجالات تطور العمل
ة وانما عقد مستقل یختلف في جوهره والتزاماته و آثاره عن  ونه یتعد مجرد عقد تم ابرامه بوسیلة الكترون

  .العقود الأخر 
ط ثالث في العلاقة بین البنك و العمیل  ة أكثر خطورة هو تدخل وس ة الالكترون ات البن ما یجعل العمل

ب أوهو خدمة الانترنت  ة موقع الو ما یتناسب مع خصوص ة  ستوجب في هذه الحالة رفع مستو الحما ، ما 
ح للمستهلك سهولة التعامل وتضمن له فهم  ة التي تت ف الك ون مصمما  غي إن  ط، فین وخطورة هذا  الوس

ح عن  اناته ومعلوماته الشإرادتهوتلقي العروض المقدمة له و التعبیر الصح ذا الحفا على سرة  ب ة،، و   خص
ة الوقوف عند مختلف  ة الإلكترون ات البن ة المستهلك في العمل حث في موضوع حما ة ال تتمثل أهم
ة  الحما ة خاصة ما یتعل  صطدم بها العمیل مع البنك في المعاملات الالكترون ة التي  الات القانون الإش

ما التش عض التشرعات المقارنة لاس ة المقررة مقارنة ب ه القانون حث في الدور  الذ تلع ذلك ال رع الفرنسي، 
ة من  ة على المواقع التي تستخدمها البنوك و المؤسسات المال سط الرقا ة من خلال سعیها  ة البن هیئات الرقا
ة  ات الشخص ة المعط ممیزات أمان تضمن حما ة لزائنها سهلة الاستخدام وتتمتع  م خدمات الكترون اجل تقد

  .للمستهلك
ة  المقررة   ة القانون ة محورة حول مد نجاعة الحما ال ة إش حث ره تثیر هذه الورقة ال وفقا لما سب ذ

ة؟    ة الالكترون ات البن   للمستهلك في إطار العمل
ذا  ه ه ستوج ة المبینة أعلاه استوجب الاعتماد على المنهج التحلیلي الذ  ال ة على الإش محاولة للإجا

عض عناصر المنهج حث خاصة ع الإضافة إلى  ة،  ندما یتعل الأمر بتحلیل مضمون النصوص القانون
التالي  التطرق إلى ضرورة  عض الدول،  ة المقارنة ل عض النصوص القانون ما عند الاستشهاد ب المقارن لاس

ة  ة الالكترون ات البن ة المستهلك في العمل حث الأول(حما ة المستهلك ) الم ة ثم حما في إبرام العقود البن
ة  حث الثاني(الالكترون   )الم
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حث الأول ة: الم ة الالكترون ات البن ة المستهلك في العمل   ضرورة حما
بیرة على  فعل التطور التكنولوجي و الرقمي واحدث ضجة  صفة عامة  ظهر مفهوم العقد الالكتروني 

ة وقا ة لم تشهدها المعاملات المستو الدولي و الداخلي واثار مجادلات فقه ه من خصوص ة نظرا لما یتسم  نون
حثنا في هذه الدراسة، ما ل مجال  ش ي الذ  ة خاصة في المجال البن نتج عنه العدید من المسائل و  التقلید

صفة عامة و العقد الالكتروني م العقد الإلكتروني  ح ة لتحدید الإطار القانوني الذ ینظم و ات القانون  التحد
ح ذلك نتطرق أولا الى مد تماسك النظا صفة خاصة، ومن أجل توض ي  م القانوني للتعاقد الالكتروني البن

ي )الأولالمطلب ( ة التعاقد الالكتروني في المجال البن ا الى مشروع   ) .المطلب الثاني( ، ونتطرق ثان
  مد تماسك النظام القانوني للتعاقد الالكتروني :الأولالمطلب 

المشرع  دفعت ام  إلىضرورة  سن نظام قانوني فعال للتعاقد الالكتروني  ضرورة إعادة النظر  في الأح
ة  ة التي تنظم التعاقد، وذلك بإیجاد قواعد قانون ة وأكثر مرونة تتواف وسرعة التعاقد الالكتروني  أكثرالقانون عمل

ات الضرورة  ذا إیجاد الوسائل و الآل ة للمستهلك، ولتحلیل مد تماسك وتعقده التكنولوجي، و لتوفیر الحما
ة التعاقد الالكتروني  إلىنتطرق أولا  النظام القانوني للتعاقد الالكتروني ا )الأولالفرع ( ماه  إلى،  ونتطرق ثان

م التعاقد الالكتروني    ).الفرع الثاني( تقی
ة التعاقد الالكتروني :الأولالفرع    ماه

رة رقمنة فضل التطور التكنولوجي  قطاع ال أد انتشار ف ي التي نشأت  الاقتصاد وخاصة القطاع البن
شهده العالم  رة التعاقد  إلىالذ  ة جدیدة لم تكن معروفة من قبل، ومن قبیل ذلك ف ظهور مصطلحات تقن

اره مجرد اعت عة التعاقد الالكتروني  رة التي طرحت عدید التساؤلات أهمها طب تعاقد عاد  الالكتروني، وهي الف
عة  ة أم انه نظام تعاقد مستقل من طب التالي حتى یتم  أخر یتم بوسائل الكترون امه،  ه وأح اته وأسالی ینفرد بتقن

عة التعاقد  ا إلى طب التعاقد الالكتروني أولا ثم التطرق نتطرق ثان تحدید ذلك استوجب الوقوف عند التعرف 
  .الالكتروني

التعاقد : أولا   الالكترونيالتعرف 
ة المقدمة للتعاقد الإلكتروني،فلقد عرفه القانون رقم  إلى أولاتطرق یتم ال   05-18مختلف التعارف التشرع

التجارة الالكتروني المتعل 
ان 02فقرة  06في المادة )1 مفهوم القانون رقم : العقد الالكتروني"منه    05المؤرخ في  02-04العقد 

قة على الممارسات   2004یونیو سنة  23ف ل الموا 1425جماد الاول  حدد القواعد المط الذ 
تم  ة و عد إبرامهالتجار ة الاتصال عن  ا لتقن اللجوء حصر ، دون الحضور الفعلي و المتزامن لأطرافه 

                                                            
ة، ج ر عدد 2018ما  10، مؤرخ في 05-18القانون رقم  )1 التجارة الالكترون   .2016ما  16، صادرة في 28، یتعل 
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ة و  الإحالة أنغیر ، "الالكترون قة تبدو  مبهمة، إذ أقتصر تعرف  المادة المذ رة في الواردة في المادة السا
ون من عقود الإذعان،  للعقد أنه عقد إذعان، ما  02-04القانون  الضرورة س ستلزم أن العقد الالكتروني  

عة العقد من عقد  س من شانها أن تغیر طب وهي نتیجة غیر مقبولة إذ  أن وسیلة التعاقد أو طرقة التعاقد ل
  .)2(عقد إذعان إلىرضائي 
ام إلىالرجوع  أما الإشارة القانو  أح عرف العقد الالكتروني واكتفى فقط  جواز  إلىن المدني نجده لم 

ن )3(التعاقد بین غائبین م اره من قبیل التعاقد بین  إجازة، ومن تم  اعت التعاقد الالكتروني في القانون المدني 
عرف العقد الالكتروني  .غائبین ا  ه "  أنهوفقه ة مفتوحة  و القبول على الإیجاباتفاق یتلاقى ف ة دول ش

فضل التفاعل بین الموجب و القابل  ة، و عد وذلك بوسیلة مسموعة مرئ  الأستاذعرفه ما  .)4("للاتصال عن 
مخالد ممدوح  ادل للرسائل بی"انه  إبراه ائع و المشتر و التي تكون العقد الذ ینطو على ت قائمة ن ال

ا وتنشا  غ معدة سالفا ومعدة الكترون ةعلى ص   .)5("التزامات تعاقد
ا عة التعاقد الالكتروني:ثان   طب

ان  العقد الالكتروني ما هو  التساؤل حول ما إذا  تغییر في دعامة  إلانستهل دراستنا في هذه النقطة 
ادل  حتاج فقط  أو القبول ولا یدخل  الإیجابت عة العقد و ط إجراءات  إلىتغییر على طب ات محددة لض ل ش

حتاج الإبرام وح ة حقوق الطرفین، أم هو نظام قانوني مغایر  ام إلىما   مغایرة ؟  أح
ن  م ةو ام إلىالاستناد  على التساؤل الساب الإجا ان التعاقد الالكتروني مجرد  أح القانون المدني 

ادل  ه  دةالإراطرقة للتعبیر عن  أستنتج من عدم اشترا  المشرع ا وذلك م الإرادةتغییر في دعامة ت وتر
ات )6(المجال مفتوحا ذا إجازة الإث عد أو التعاقد بین غائبین دون اشترا وسیلة لذلك،و ذا إجازة التعاقد عن  ، و

اتالالكتروني ومساواته مع  ة)7(العاد الإث ملة في المعاملات المدن ادة القواعد الم   .، و یبرره س
الاستناد  ام القانون التجار فیختلف إلىأما  عده و   الأمر أح ورغم ) التعاقد الالكتروني( التي وإن لم تست

ه الأعمال التجارة من سرعة وثقة، غیر انه یجب ملائمة هذا الطر للتعاقد مع  أنه الاكثر ملائمة مع ما تتطل
                                                            

ة تهدف  أول اتفاق " نجدها تعرف العقد انه 02-04من القانون  04فقرة  03المادة  إلىالرجوع  )2 ع سلعة  إلىاتفاق ة  أوب تأد
قا من أحد  ن لهذا  إذعانالاتفاق مع  أطرافخدمة، حرر مس م حیث لا  ه   الأخیرالطرف الآخر   قي ف   ... " إحداث تغییر حق

 30، صادرة في 78، متضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975تمبر سب 26،مؤرخ في 75/58رقم   الأمر، من 67المادة  )3
  .، معدل ومتمم1975سبتمبر 

ات الحدیثة في القانون، دار الهد للنشر و التوزع، الجزائر،  )4   . 153، ص 2008مناني فراح، أدلة الإث
مخالد ممدوح  )5 ر الجامعي،  إبرام، إبراه ندرةالعقد الالكتروني، دار الف   .52، ص 2006، الإس
الإشارة المتداولة عرفا " أنمن القانون المدني الجزائر تنص على  60المادة  )6 ة، أو  الكتا اللفظ و  ون  التعبیر عن الإرادة 

ه اتخاذ موقف لا یدع ا شك في دلالته على مقصود صاح ون    ". ما 
رر  من  323المادة  )7   .ي، مرجع ساب، المتضمن القانون المدن58- 75 الأمرم
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ما ما یتعل بو  النظام العام،لاس قة  صفة عامة وعلاقتها الوث عة الآمرة لقواعد القانون التجار  جوب إحترام الطب
ات ة حقوق المستهلكین، الإث ان التعاقد الالكتروني نظام مغایر .... قواعد المنافسة، حما ومنه یجب القول 

ة مغایرة ام قانون   . حتاج الى اح
ات المفروضة في العقود   ل ة، فالش ة للعقود الالكترون ل ة أو الش عة الرضائ أما ما یخص الطب

ات ة تثیر صعو ة المفروضة في  الالكترون ل ن القول أن الش م ة لهاته العقود، غیر انه  عة القانون الطب تتعل 
ة المعروفة في القواعد العامة  ة الرسم ل ة لا تعني الش عة أخر  وإنماالعقود الالكترون ة آمرة من طب ل هي ش

ة لتصرف  مة القانون ات، والإرادةمفروضة لإعطاء الق س مجرد أداة إث ات إلىذلك فهي  لا تهدف فقط ، ول  إث
ة المتعاقدین، توفیر لا أخر  أمور إلىتهدف  وإنماالتصرف  ما التأكد من هو الكافي للمستهلك، ترك  الإعلامس

ة   .)8(....دلیل من اجل إتاحة الرقا
  تقدیر التعاقد الالكتروني: لفرع الثانيا

عة القانون ة التي ثارت حول الطب ه، عد النقاشات الفقه ة للتعاقد الالكتروني وقبله حول  تحدید المقصود 
م التعاقد الالكتروني أفرز تضارب حول جواز التعاقد  ضا على المستو الفقهي  نقاش حول تقی یثور أ

ا( عدم جواز ذلك  أخر ، وتر طائفة )أولا( الالكتروني من عدمه  فتر طائفة جواز التعاقد الالكتروني    ).ثان
  المساند لجواز التعاقد الالكترونيالرأ :أولا

ة التعاقد الالكتروني  إلىحتى دون الاستناد  ات شرع ن الاستناد لإث م ادئ  إلىنص قانوني صرح  م
ة هو  الإرادةسلطان  ومبدأالتي تقضي ان التراضي و  18الفرد التي ظهرت في القرن  المذهب و الحرة التعاقد
ة  إلاهو  وان تدخل القانون ما الأصل وترجمتها فقط، ومنه فالاعتراف التشرعي   الإرادةاستثناء ووسیلة لحما

س ضرورة   .)9(حاجة وإنماالعقد الالكتروني في ا مجال ل
قدمه من ضمانات  أنما یر أصحاب هذا الرأ  فضل ما  ة  ح حتم ص اد  التعاقد الالكتروني 

فع ما تلعب الانترنت دورا مهما  اب الفیزائي للطرف الآخر لأطراف العقد،  مما ینقص خطر ) المهني( ل الغ
ما  ل  أنالضغط على المستهلك ،  ، ف ة أخر لا توجد في التعاقد العاد وهي التوثی الانترنت تضفي خاص

ات،  سهل الإث ة ما  ادله بین الأطراف یتم حتما عن طر الكتا ساهم ف إضافة إلى ذلكما یتم ت الانترنت 
میزات عدیدة تضمن سلامة التراضي بتوفیر فرصة القبول و فضل الت عتمد علیها  ة التي  ات التكنولوج قن

ادلة ة ووضوح الرسائل المت ذا ضمان مقروئ   .)10(التأكید و

                                                            
8) HammoudMay, la protection du consommateur des services bancaires et des services d’assurance, 
thèse de doctorat en droit , droit privé, université panthéon- assas, paris, 2012, p.221. 
9) Mickal Boutros, Le droit du commerce électronique, Une approche de la protection du cyber 
consommateur, Université de grenoble, 2014, P. 77.  
10) Hammoude May, op. cit, p.220. 
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ا رة التعاقد الالكتروني الرأ: ثان   الرافض لف
الاستناد  الرأهذا  أصحابشرح  العامة، لكتروني للقواعد عدم ملائمة شرو التعاقد الا إلىموقفهم 

ادل  أسلوب أنفیرون  ة  الإرادةت افي لإنتاج آثار قانون سة زر، غیر  ة و المتمثل في  عبر الوسائط الالكترون
افي للتعبیر عن الارادة الاستناد )11(ونه غیر  مجرد  إلى، وذلك  ان  العقد یتم   أنالقاعدة العامة التي تقضي 

ادل الطرفین التعبیر  قتینیت ا في  أون القبول ، و )12(عن إرادتهما المتطا ه،  رأوسیلة مما لا یدع ش صاح
ارة  أما ع سة زر، و ون فقط عن طر  سة زر  أخر في التعاقد الالكتروني ف ن الاعتماد على  م هل 

ة للملتزم فقد  الإرادةدون الاعتماد على  الإرادةدلیل عن التعبیر الوحید عن  ون ذلك مجرد خطا لذلك الداخل
تابي عن القبول، و لقد اقترح مجلس الدولة الفرنسي نظام للتأكید أو القبول  أخر دلائل  إلىحتاج  تأكید 

قونتین مختلفتین تفید  إرسالیتحق عن طر  ة عن طر زرن مختلفین وعلى أ  الأولىالرسالة الالكترون
التأكید، مع  ة  ةإالقبول وتفید  الثان الرسالة لزام   .)13(الاحتفا 

لاحظ عدم ملائمة العدید من  امما  امالقانون المدني للتعاقد الالكتروني منها  أح القبول  الأح المتعلقة 
ذا عدم ملائمة  امالضمني و تعبیر عن  الأح وت  الس ،حیث أن القبول عبر الطر )14(الإرادةالمتعلقة 

ون  ن صفة صرح إلاالالكتروني لا  م ذا  أنة ولا  ا، و  امون ضمن المتعلقة بإنتاج التعبیر عن  الأح
ما یثار التساؤل حول ما)15(لأثاره الإرادة ن  ،  م یف  ل معین،  شتر في العقد ش ان المشرع  هو الحل إذا 

؟ فاء هذا الشر   .است
ي: المطلب الثاني ة التعاقد الالكتروني في المجال البن   مشروع

اره من تطرح حساس اعت ي  رة النظام العام  أهمة النشا البن ف اطه الوثی  ة وارت النشاطات الاقتصاد
عض الخدمات  م  ة تقد ذا شرع ة التعاقد عبر الطر الالكتروني، و الاقتصاد تساؤلات عدیدة حول مشروع

                                                            
11) Mr. GAUTRAIS « l’acceptation d’un- clic- et encore plus le simple lien qui se trouve 
généralement en bas d’un site internet ne répondent pas forcément aux critères requis pour exprimer 
une manifestation de volonté » citer par Mickal Boutros. Op .cit. P 83. 

  .، مرجع ساب58-75 الأمرمن  59المادة  )12
13) Conseil d’état, internet et réseaux numérique. La documentation française. 1998.P.65, citer par 
Mickael Boutros, op.cit. P.97. 

، أو غیر ذلك من الظروف، " من القانون المدني على انه 68حیث تنص المادة  )14 عة المعاملة أو العرف التجار انت طب إذا 
عتبر قد تم، إذا لم یرفض الإیجاب في وقت مناسب القبول فان العقد  ن لینتظر تصرحا    ."تدل على ان الموجب لم 

عبر الموجب  )15 هففي القواعد العامة إذا لم  هعن  إل اشرة یتحلل الموجب من  رأ هفي التعاقد م صدر القبول قبل  إیجا ما لم 
یف یتم تطبی ذلك في العقد  طرح التساؤل  فید انه تراجع عن عقده، لكن  صدر من الموجب ما  انقضاء مجلس العقد ولم 

اس و  ة الالكتروني، هل یجوز الق ة العرض وصلاح شتر في التعاقد الالكتروني تحدید اجل لصلاح یف یتم ذلك ؟، لذلك 
  .القبول
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الأساس من مد  ع  ، وهي تساؤلات تن ة عبر هذا الطر ةالبن ان فاء ا إم ات و الالتزامات اللازمة است ل لش
ة عبر الطر الالكتروني عموما،  ات الالكترون ةلأمن وسلامة العمل ان ة للمستهلك  وإم ة الكاف توفیر الحما

س القانوني  ي من خلال التطرق للتأس ة التعاقد الالكتروني في المجال البن ي الالكتروني، و تتضح مشروع البن
ة الالكتر  ة للخدمات البن ي )الأولالفرع ( ون ة العقد الالكتروني البن   ).الفرع الثاني( ، و التطرق لشرو شرع

ة: الفرع الأول ة الالكترون س القانوني للخدمات البن   التأس
ة التعاقد الالكتروني وعدم تقرر عدم شرعیته في نفس  إقرارصمت المشرع الجزائر عن  أمام مشروع

ع غي التحر عن  ة إلىض الدلائل و الأسانید التي قد تقود الوقت، ین على هذا التساؤل سواء من خلال  الإجا
ة  عض النصوص القانون ة المشرع في  من خلال دراسة تأثیر الاعتراف بهذا الصنف من  أو الأخر حث ن

ة السارة، لذلك سنتطرق  م  إلى أولاالخدمات على القواعد القانون امأتنظ اره التجارة الالكترون ح ة ومد اعت
ة  ة الالكترون ات البن رة العمل سا لف ا )أولا( تأس ة المشرع  إلى، ثم ثان الاقتصاد رقمنة النشا  إلىاتجاه ن

ا(   ).ثان
ة: أولا ة الالكترون ات البن رة العمل س قانوني  لف ة تأس ام التجارة الالكترون م أح   تنظ

ة ة و  على ما سنحاول ضمن هذه النقطة الإجا مد صحة القول بوجود تكامل بین التجارة الالكترون
ارة  ع ة، و ة الإلكترون ات البن ن الاستناد  أخر العمل م ة من اجل  إلىهل  ة التجارة الالكترون مشروع

ة ة الالكترون ات البن ة العمل س لمشروع   .التأس
ة حیث تنص المادة  التجارة  05- 18من القانون رقم  الأولىسننطل من نطاق التجارة الالكترون المتعل 

ة ة للسلع و الخدمات دون )16(الالكترون التجارة الالكترون حدد القواعد العامة المتعلقة   أ،على ان هذا القانون 
ة  م خدمات بن عدم وجود مانع من تقد ا  ن القول مبدئ م عتها، ومن تم  تحدید في نطاق هذه الخدمات أو طب

ما عبر الطر ا ما أنهالالكتروني  عض المعاملات  03المادة  أن خدمات تجارة،  من نفس القانون حددت 
ة و  أنالتي لا یجوز  انصیب، المنتجات الصیدلان ة من بینها لعب القمار و ال تكون محلا للتجارة الالكترون

ة إضافة  ضاه الاستثناءات ذوه عقد رسمي، إبرامل سلعة تستوجب  إلىالكحول ة،   أ ات البن لا تشمل العمل
المادة  إبراموالتي لا تتطلب  ة من  إلىالقانون المدني، وإنما تخضع  324عقد رسمي وف ما هو معرف  ل ش

  .خاصة، یجب مراعاتها إبرامنوع خاص تتطلب توافر وثائ محددة وإجراءات 
ة نص ص أن إلى الإشارةما تجدر  التجارة الالكترون مرحلة القانون المتعل  راحة على الدفع الالكتروني 

عد  ة، حیث تنص المادة  أهممن مراحل تنفیذ العقد التجار الالكتروني و الذ  ات البن  الأمرمن  66العمل
النقد و القرض على  03-11 ة تلقي " المتعل  ات المصرف ات  الأموالتتضمن العمل من الجمهور وعمل

                                                            
ة، مرجع ساب05-18قانون رقم  )16 التجارة الالكترون   .، یتعل 
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ذا وضع وسائل الدفع تحت  ا من القرض، و عد اعترافا جزئ تصرف الزائن  وإدارة هذه الوسائل، وهذا ما 
ة ة الالكترون ات البن ة ممارسة العمل ان   .)17(المشرع بإم

ا   الاتجاه نحو رقمنة النظام الاقتصاد: ثان
ل مجال على حد أنمن السذاجة  ام  التعاقد الالكتروني في   وإنما، هننتظر من المشرع أن یتطرق لأح

ة المشرع الم ار في تقدیر اتجاه ن رفضه هو دراسة ملائمة النظام  أوفي مجال معین  الأسلوبقبول هذا  إلىع
اس من اجل تقرر جواز ذلك من عدمه،  ذا اعتماد الق ام الآمرة في هذا المجال، و فاء الأح الالكتروني لاست

أتي ما     .وذلك ما سنعتمده ف
ة القطاع الاقتصاد أو رقمنتهاعتم إلىلقد سعى المشرع الجزائر  رة الكترون في عدة نشاطات، من  اد ف

ة عن طر  ه المادة  الإعلامذلك إجازة مسك المحاس  07-11من القانون  24الآلي وذلك ما نصت عل
ا أو عن طر " التي تنص على ) 18(المتضمن النظام المحاسبي المالي ة یدو  الإعلامتمسك المحاس

ذا. ...."الآلي ه  إرسالإجازة  و الوثائ التجارة و خاصة الفواتیر عبر الطر الالكتروني، وذلك ما  نصت عل
م  684-05من المرسوم التنفیذ  11المادة  ل ووصل التسل حدد شرو تحرر الفاتورة وسند التحو ، الذ 

ات ذلك، ف ر الفاتورة "  و سمح بتحر ام هذا المرسوم  ن طر النقل الالكتروني ع وإرسالهااستثناء الأح
ة التي تسمح لشخص  الأنظمةالذ یتمثل في نظام ارسال الفواتیر المتضمن مجموع التجهیزات و  المعلومات

عد  أكثر أو ادل الفواتیر عن  ة منصوص  إلى الإشارةما تجدر  .)19(......"بت ة الكترون ات بن انه توجد عمل
ي، ووس ل البن " من قانون النقد و القرض على انه 69ائل الدفع، حیث تنص المادة علیها صراحة مثل التحو

ل  ل  الأدواتتعتبر وسائل دفع  ل شخص من تحو ن  ن السند أو  أموالالتي تم التقني  الأسلوبمهما 
ل ، "المستعمل ة لسنة  أو الأموالأ أن المشرع لم یولي اهتماما لوسیلة تحو ما نص قانون المال اته،  تقن

م  خدمة الدفع الالكتروني   2018 على وجوب توفیر أصحاب المحلات لأجهزة الدفع الالكتروني من اجل تقد
  .)20(للمستهلكین

                                                            
م خدمات الدفع في  )17 ة فقط على البنوك المعتمدة من طرف بنك الجزائر وذ إطارلقد حصر المشرع تقد لك عبر التجارة الالكترون

ة المتعامل العمومي للمواصلات  منصات منشاة ومستغلة لهذا الغرض وموصولة بإحد محطات الدفع الالكتروني عبر ش
ة  ة و اللاسلك ة 05-18من القانون  27المادة ( السلك التجارة الالكترون   ).المتعل 

  .2007، لسنة 74بي المالي، ج ر عدد ، یتضمن النظام المحاس2007نوفمبر  25، مؤرخ في 07-11القانون رقم  )18
سمبر  10، مؤرخ في 05/468مرسوم تنفیذ رقم  )19 م و 2005د ل و وصل التسل حدد شرو تحرر الفاتورة وسند التحو  ،

ات ذلك، ج ر عدد  سمبر  11، صادرة في 80ف   .2005د
ة لسنة  ، متضمن قانون 27/12/2017، مؤرخ في 11-17من القانون رقم  111المادة  )20  28، صادرة في 76، ج ر عدد 2018المال

سمبر    .2017د
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ي  ن للنشا البن م استخدام الوسائل  أنانطلاقا من هذه الأمثلة  ستفید من الإجازة الصرحة  للمشرع 
ة في عدة  ا  أنشطةالالكترون ة الكترون ا واعتماد وسائل دفع  إرسالو منها مسك المحاس الوثائ التجارة الكترون

ة ات البن عض العمل ما یخص   قى التساؤل مطروحا فقط ف ره، و ما سب ذ ة  رة القرض ، الكترون منها ف
ات التي یتطلبها عبر الطر الالكتروني ل فاء الش ة است ف ن القول أن تكرس  .الالكتروني و م التالي 

ات  س ممنوعا ولكن یجب العمل ة ل ة الالكترون ة التي  أنالبن یتم وف شرو تضمن احترام النصوص القانون
ذا ال ة لهم، و افة الحقوق المقررة حما ة المستهلكین وضمان تمتعهم  حما الأخص  قواعد المتعلقة تعنى 

ة النظام العام لا ائ ما ما یتعل بتطبی النصوص الج ةو س   .الجمر
ي: الثاني الفرع ة العقد الالكتروني البن   شروط شرع

هالمطلب وما تم التوصل  امن هذ الأولانطلاقا مما سب في الفرع  رس صراحة  أنمن  إل المشرع لم 
صفة خاصة، و التعاقد الالكتروني في المج ي  ناءال البن صفة عامة، و النص على التعاقد الالكتروني   الاكتفاء 

س ممنوع فهو مشروع ل ما" القائل على المبدأ الفقهي  رة بتحفظ مع مراعاة ما یتناسب " هو ل ن قبول الف م
ة العقد  شرو شرع ي، ومن اجل الإحاطة  ة المستهلك البن ي وضرورة حما ة النشا البن مع خصوص

ي، نتطرق أولا  ا الى الإث) أولا( ضرورة إعلام المستهلك  إلىالالكتروني البن ات الالكتروني ، ونتطرق ثان
ا(شر لانعقاد العقد الالكتروني ة )ثالثا(،الأرشیف )ثان عا(، النسخة الثان ع الإلكتروني )را ، )خامسا( ، التوق

ة    ).سادسا( المصادقة الإلكترون
  ضرورة إعلام المستهلك: أولا

ة التزام  الإعلام عند الهیئات المال ون الالتزام  عي أصیلاد  س التزام ت اقي  ول ما هو الحال في 
ون علیها  ة، وحالة الضعف التي  المجالات، وذلك نظرا للخبرة التي تمتلكها البنوك و المؤسسات المال
اقي الشرو  المورد، و ما الثمن، المعلومات الخاصة  ل المعلومات لاس المستهلك، یجب إعلام المستهلك 

ل معاملة تجارة  شتر أن تكون  ما  ة، ه العقد صادق عل عرض تجار الكتروني  ة مسبوقة  الكترون
ة ومقروءة ومفهومة على دعامة دائمة طرقة مرئ قدم     .)21(المستهلك، 

شتر ة و ضم العرض الالكتروني على الخصوص المعلومات التال   :أن 

                                                            
21) Georges Daladier, AbiRizk, l’internet au service des opérations bancaires et financières, thèse de 
doctorat en droit, université panthéon Assas, paris 2, 2006, p.323. 

ل وسیلة ت الحفا علیها من ا تغییر الدعامة الدائمة هي  طرقة تسمح  سمح للمستهلك بتخزن المعلومات المرسلة له 
  .واسترجاعها في المستقبل والاستنساخ منها
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المهني  ة، رقم سجله ( ــ المعلومات المتعلقة  نه الالكترون ائي، عناو الخصائص  ،)التجار رقم تعرفه الج
ه، ة للسلع و الخدمات، السعر أو طرقة حسا ات وإجراءات الدفع،  التفصیل ة  ف شرو الضمان، مدة صلاح

او  العرض، ة معالجة الش ف   )22( شرو وآجال العدول عند الاقتضاء، 
ید القانون من قانون الاستهلاك المهني بتحد  L121-20-10بینما التشرع الفرنسي ألزمت المادة 

ة التي تفصل في النزاع في حالة  ار الجهة القضائ ذا العقد، واخت ة و الواجب التطبی على العلاقة قبل العقد
ما ما یجب فصل  أنیجب  وجوده،  انت المعلومات المقدمة تجارة أو إشهارة،  یوضح المهني ما إذا 

ة و التجارة     .)23(المعلومات القانون
طلب  أالح في  ما أن للمستهلك نه ان  م ما  ة،  ة على دعامة ورق وقت في طلب الشرو التعاقد
ات الاتصال  عد المستعملة ماتغییر تقن ن ذلك لا یتواف مع العقد عن  ي او  لم  عد أو مع العقد البن عن 

ن له حاسوب  ون ذلك مفیدا للمستهلك إذا لم  ملك حساب الكتروني أوالمالي و ن   .)24(لم 
ا ات: ثان شرط لانعقاد العقد الالكتروني الإث   الالكتروني 

اتیتعد  ة  الإث ات البن صفة عامة وفي مجال العمل ة  الالكتروني في مجال التجارة الالكترون
ارة  ع ح شر للصحة، و ص ات، وإنما  صفة خاصة مجرد وسیلة إث ة  یتاح للمستهلك  أنیجب  أخر الالكترون

نعند ابرام ا م الأساس،و حا  عتبر  هذا العقد صح ات عقده حتى  افة الوسائل الضرورة لإث تعرف  لعقد  
ضات  أجهزةأنه الدلیل المأخوذ من "الدلیل الالكتروني  ل مجالات أو ن ون في ش الحاسب الآلي و

ة  قات تكنولوج استخدام برامج وتطب عها أو تحلیلها  ن تجم م ة  ائ هر ة أو  س مها مغناط تم تقد خاصة و
ن اعتماده أمام القضاء م ل دلیل    .)25("في ش

ه المادة  أساسیتمثل  ما جاءت  ات الالكتروني ف رر  323الإث من القانون المدني التي ساوت بین   1م
ة ة و الإلكترون ات التقلید ة ع"  وسائل الإث الكتا ات  الإث ل الالكتروني  ة في الش الكتا ات  لى عتبر الإث

شرط  ةالورق،  ان ة الشخص الذ أصدرها وان تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن  إم التأكد من هو
  .)26(وهي المادة نفسها التي جاء بها المشرع الفرنسي"سلامتها 

ا متعددة تتعل  ات الالكتروني للمستهلك مزا قدم الإث ة  أساساو ة التخلص منه الأدلةمصداق ا وصعو
ن جمعها في و دلیل الالكتروني فعل خصائص ال م   :التي 

                                                            
ة، مرجع ساب05-18من القانون  11المادة  )22   .، المتعل التجارة الالكترون

23) Georges Daladier, AbiRizk, Op.cit  P. 323. 
24) Georges Daladier, Abirizk, Op cit. P.324. 
25) http : //blg .com .consulté le 25/07/2020. 
26) Article 1316-1 code civile «  l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre 
que l’écrit sur support papier sous réserve que puisse être dument identifiée la personne dont il 
émane et que il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » 
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ة و  أسسأ دلیل مبني على :دلیل علمي) أ ا الاتصالاتعلم   .مستخرج من طرف خبراء في مجال تكنولوج
س م أ :دلیل تقني) ب حث علميجرد دلیل منطقي أو دلیل استنتاجيل ة  عد عمل   .، ولكن دلیل مستخرج 
الحواس بل یتطلب هي أدلة غیر ملم أ :دلیل غیر ماد) ج انات ومعلومات لا تدرك  وسة تتكون من ب

ة متخصصة رامج حاسو ة و أجهزة و معدات و أدوات آل   .إدراكها الاستعانة 
ة محوه و التخلص منه بل وحتى  :دلیل صعب التخلص منه) د صعو حیث یتمیز الدلیل الالكتروني أو الرقمي 

ن أمر إصدارفي حالة محاولة  م استرجاعه عن طر برامج الاسترجاع من خلال ذاكرة الآلة التي  بإزالته ف
  .)27(تحتو ذلك الدلیل

ات الالكتروني  إیرادانه لا نقصد من  إلىتجدر الشارة  ضمن شرو صحة التعاقد الالكتروني اشترا الإث
ات  ل  وإنماوسیلة خاصة للإث عة خا إجراءاتضرورة توفر شرو محددة في ش ات من طب ل صة  لغرض وش

ات يالإث ما یتلاءم مع خطورة التعاقد البن ة اكبر للمستهلكین  تمثل الهدف من ذلك في توفیر حما   . ، و
  الأرشیف: ثالثا

من قانون الاستهلاك،فأقر انه إذا تجاوز مبلغ   L134-2المادة  اقره المشرع الفرنسي، من خلال نص
موجب مرسوم، على المهني  الدلیل الكتابي الذ یثبت هذا العقد خلال مدة تحدد ح أنالعقد مبلغ محدد  تفظ 

ة هذا  ه، وقد حددت عت ه بناء على طل ح للمتعاقد الآخر الدخول و الاطلاع عل ت موجب نفس المرسوم و
ة وضعه في  عشر سنوات 120بـ  الأرشیفالمبلغ حتى یخضع لإلزام وفي مجال  .)28(أورو، وحدد مدة الحفظ 

من قانون الاستهلاك الفرنسي على انه 03فقرة  L312-17ر الطر الالكتروني نصت المادة القرض المبرم عب
ملف القرض طول مدة القرض   .)29(یتم الاحتفا من قبل المقرض 

عا ة: را   النسخة الثان
ذلك المشرع الفرنسي، حیث نصت المادة  ة اقرها  من القانون المدني على  1325وجوب النسخة الثان

ة، وذلك من أجل إتاحة إقامة الدلیل على وجوب تحر  الطرقة الالكترون ر العقد في نسختین لما یتم التعاقد 
الدرجة الأولى ة للمستهلك الإلكتروني  ات ما یتضمنه من حقوق و التزامات، وهذا حما   .وجود العقد وإث

  
  
  

                                                            
ات الحصول على  )27 وسائل  الأدلةفلاك مراد، آل ة  اتالرقم اسي، العدد  إث ر القانوني و الس ة، الف ، 05في الجرائم الالكترون

  .212، ص 2019جوان  12
28) Décret N° 2005-137, 16 février 2005, Pris pour l’application de l’article L134-2 code de la 
consommation, JO, N° 41. 18 février 2005. 
29) Article L 312 /17 alinéa 03 code de la consommation français. 
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ع الالكتروني: خامسا   التوق
ع الالكتروني المادة  معطى ": انه)30(162-07من المرسوم التنفیذ  01رر فقرة م 03لقد عرفت التوق

ستجیب للشروط المحددة في المادتین  أسلوبینجم عن استخدام  رر و  323عمل  رر  323م من  1م
ور 1975سبتمبر سنة  26المواف ل 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75 الأمر  )31("أعلاه و المذ

ة عدة صورو  عات الالكترون   :تأخذ التوق
تم إدخاله  (la signature manuscrite numérisée):الیدو الرقمي الإمضاءـــــــ  وهو إمضاء بخط الید و

ملك نموذج لهذا  ل من  ط لكنه ضعیف لان  س الى جهاز الحاسوب بواسطة أجهزة خاصة، وهو إمضاء 
ع الكتروني ، توق نه استعماله  م ة  ع على دعامة ورق   التوق

طاقة ورقم سر التوقـــــــ  أ (l’utilisation combinée d’une carte et d’un code secret): ع ب
نا  ون مم ع لا  ع یدل دلالة  إلاالتوق ذلك فالتوق ، و ة وذلك عن طر رقم سر س طاقة مغناط استعمال 

ع هو نفسه المعني،   قاطعة أن صاحب التوق
ع الرقميـــــــ  ع یتم عن طر مجموعة (la signature numérique ): التوق ال أرقامهو توق عبر  وأش

فهمها  ل مشفر لا  ش   الشخص المسموح له، إلاالحاسوب 
ع البیومتر ـــــــ  ة لا توجد (la signature biométrique ):التوق قوم على خصائص فیزائ ع  عند  إلاهو توق

ع صمات العین أو الید صاحب التوق  .)32(فقط منها 
مو ما اس ور 162-07 جب المرسوم التنفیذتحدث المشرع  ع  أمانا أكثرإجراءا آخر  أعلاه، المذ هو التوق

ة ستجیب للشرو التال ع الذ    : الالكتروني المؤمن وهو التوق
الموقع*    .ون خاص 
ن  إنشاؤهیتم *  م ع الالكتروني ا( حتفظ بها الموقع تحت مراقبته الحصرة  أنبوسائل  لمؤمن هو فقط التوق

ة حصل على شهادة مصادقة الكترون  ).الذ 
تشف *  ط مع المعلومات المحتواة في الرسالة حیث انه    .)33(تغییر في المعلومات أمرت

                                                            
عدل ال2005ما  30، مؤرخ في 162- 07المرسوم التنفیذ رقم  )30 ما  09، المؤرخ في 123-01مرسوم التنفیذ رقم ، 

ة و على مختلف خدمات 2001 ة الكهرائ ما فیها اللاسلك ات  ل نوع من انواع الش ، متعل بنظام الاستغلال المطب على 
ة، ج ر عدد  ة و اللاسلك   .2007جوان  07، صادرة في 37المواصلات السلك

ورتین إلىالرجوع ) 31 ل  المادتین  المذ اتمن القانون المدني، تنص الأولى على ش ة من تسلسل حروف أو  الإث  أوصافالكتا
ة على  انت الوسیلة التي تتضمنها، ونصت الثان ة رموز ذات معنى مهما  ع التقلید و أو أرقام أو ا   .الإلكترونيالمساواة بین التوق

32) Hammoud May, Op cit , p.227. 
رر فقرة  03المادة  )33 المرسوم التنفیذ  123-01من المرسوم التنفیذ  02م   .، مرجع ساب07/162معدلة 
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ي، حیث یدل على  ة للمستهلك الالكتروني البن ع الالكتروني دورا مهما في توفیر الحما ما یلعب التوق
ة المستند الالكتروني  منع  إلىنس ه دلالة قاطعة، و اسمه أو الاطلاع على  أصاح شخص آخر من التعامل 

أ تغییر في المعلومات أو محوها ة الإخطار  ان   .محتو العقود التي أبرمها، بل وحتى إم
ة: سادسا   المصادقة الالكترون

انا أنها تعرف شهادة التصدی الإلكتروني ل الكتروني تثبت الصلة بین ب قة في ش ت التحق من وث
ع الالكتروني و الموقع ة )34(التوق ادلة بین  إلى،وتهدف المصادقة الالكترون  الأطرافالمحافظة على الرسائل المت

دلیل  وأحذف  أمن  اتتغییر قصد استعمالها وقت نشوء نزاع  ، حیث على المصدق التأكد من صحة إث
قة ومن نسبتها  طرق تضمن سلا إلىالوث استعمال صاحبها وحفظها  استخدام  إحدمتها  ات المستحدثة  التقن

مهمة  ام  ط ثالث للق  الأرشیفالتشفیر، المفتاح المزدوج، أو تامین المحرر الالكتروني عن طر تدخل وس
  .)35(الالكتروني

قة  ة للوث قة الرسم ة وصف الوث لكن ُطرح التساؤل في هذه الحالة حول هل تعطي المصادقة الالكترون
ارة الال ع ة، و فة الموث في الوثائ  أخر كترون ة مقدم خدمة التصدی الالكتروني لوظ ن القول بتأد م هل 

قة یتجه قصد المشرع  ة؟ أ هل  حق ات الالكتروني بنفس الدرجة التي علیها اعترافه  إلىالرسم الإث الاعتراف 
ة على ذلك غیر واضحة، قى الإجا ، ت ات العاد الإضاف الإث ة المادة  إلىة ف رر  323تسو ات  1م بین الإث

ات الإلكتروني، نصت المادة  ع و التصدی الالكترونیین،على  08التقلید و الإث التوق  أنمن القانون المتعل 
ع الالكتروني الموصوف  توب، دون  الحاصل على شهادة تصدی أالتوق ع  الم ة وحده مماثلا للتوق إلكترون

ا إذا ماتحدد  أن ا أو رسم ع عرف   .)36(ان هذا التوق
حث الثاني ة: الم ة الالكترون ة المستهلك في إبرام العقود البن   حما

ون لها عبر التعاقد الالكتروني تأثیر اكبر  أنلاشك  اته س ي، تعقد وتعدد عمل ة النشا البن خصوص
، لاس ات منه في التعاقد العاد ة حقوق المستهلك لعدة على النظام القانوني لهاته العمل ما في مجال حما

ي  ا الوثی للنشا البن ة، الارت ات البن ة العمل البنك، لاماد ارات یبررها نقص خبرة  المستهلك مقارنة  اعت
ة  إلىالنظام العام، وهذا ما یدعو  م الخدمات البن م لإبرام العقود و تقد ضرورة وضع نظام قانوني مح

ة، ومن ات و  أهم إلىبذلك نتطرق أولا  الإحاطةاجل  الالكترون ة العمل ة الالكترون المطلب ( الخدمات البن
ا)الأول ي الالكتروني  إلى ، ونتطرق ثان ة المقررة للمستهلك البن   ).المطلب الثاني( الحما

                                                            
فر  01، مؤرخ في 04-15من القانون رقم  06فقرة  02المادة ) 34 ع و التصدی 2015ف التوق حدد القواعد العامة المتعلقة   ،

فر  10، صادرة في 06الالكترونیین، ج ر عدد    .2015ف
توراه، جامعة مولود معمر تیز وزو، حابت آمال، التجا )35 ة في الجزائر، رسالة د   .94، 93، ص 30/09/2015رة الالكترون
ع و التصدی الالكترونیین04-15من القانون 08انظر المادة )36 التوق حدد القواعد العامة المتعلقة    .مرجع ساب. ، الذ 
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ة أهم: الأولالمطلب  ة الالكترون ات البن   الخدمات و العمل
سمح التطور الرقمي و التكن صفة لم  ي  صفة عامة و النشا البن ولوجي الذ عرفه النشا الاقتصاد 

ة فحسب  ة التقلید ات البن م العمل ر وتسهیل تقد ة  أنشطةساهمت في ظهور  وإنماخاصة بتطو وخدمات بن
ز  أنسنحاول  جدیدة، لذلك ة ولكن نر ة الالكترون ات البن ضالا ترتكز الدراسة فقط على العمل عض  على  أ

ة، مثل  ة أو الالكترون ات التقلید ة التي تقدم للزون سواء  في العمل  الالكتروني، الإشهارالخدمات الالكترون
ة  ح ذلك نتطرق  ... المقارنة بین العروض، الوساطة البن ة  إلى أولا، ولتوض ة الالكترون ات البن الفرع (العمل

ا )الأول ة عض  الخدمات ال إلى، ونتطرق ثان ة الالكترون   ).الفرع الثاني( بن
ة: الفرع الأول ة الالكترون ات البن   العمل

ة فهي في توسع مستمر یبرره التطور التكنولوجي  ة الإلكترون ات البن ن حصر العمل م لا 
ة الاقتصاد  ومن اجل  ي ودوره في تنم ة النشا البن ات البن الإحاطةالمستمر،وتحفزه أهم ة أهم العمل

ة نتطرق  ا( ،  ثم نتطرق  الى القرض الالكتروني ) أولا( الدفع الالكتروني  إلىالالكترون   ).ثان
  الدفع الالكتروني:أولا

ي اعتبر الم م شرع الجزائر خدمة الدفع البن ة ودون أدنى تمییز بین  الأعمالمن صم هالمصرف أو  أسلو
اموسائله، أو  مه، حیث تنص المادة  أح ل الأدوات " قانون النقد و القرض على من  69تنظ تعتبر وسائل دفع 

ل  ل شخص من تحو ن  ن السند أو  أموالالتي تم ة )37("التقني المستعمل الأسلوبمهما  ا تعد عمل ، وعمل
ة ة قاعد ارها عمل اعت ة،  ات البن ة ضرو )38(الدفع الالكتروني أهم العمل رة من أجل تنفیذ ، إذ تعد عمل

ات أ ةخر لاعمل ات البن ات القرض و تسییر الحسا ما عمل ة لهذه .....س ة، واستجا  إلى أولانتطرق   الأهم
الات طرحها الدف الإش ا )1(ع الالكترونيالتي  مستهلك في مجال الدفع حقوق ال إلى، ونتطرق ثان
  ).2(الالكتروني

الات) 1 طرحها الدفع الالكتروني الإش الات تتعل خصوصا تطرح خدمة الدفع ا: التي  لالكتروني عدة إش
ر منها ة الدفع الالكتروني نذ فاءة عمل ي، و ة حقوق المستهلك البن   :حما

افة  ة صاحبها، هذا من وجهة  أوامرـــــ عدم قدرة البنك على التأكد من أن   س حقا ن الدفع المقدمة له تع
ما  ة ،  ملك  أننظر تقن الدفع عبر الانترنت تنطو حقا على  أن وسیلة للتأكد من أالبنك لا  طلب التاجر 

                                                            
النقد و القرض، ج ر عدد  ،2003اوت  26، المؤرخ في 11- 03من الأمر  69المادة   )37  27، الصادرة بتارخ 52المتعل 

  .2003اوت 
قة على 2020مارس  15، مؤرخ في 01-20من النظام  14المادة  )38 ة المط الشرو البن حدد القواعد العامة المتعلقة    ،

ة، ج ر عدد  ات المصرف   .2020مارس  24، الصادرة بتارخ 16العمل
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الدفع من  ات  ما یزد من وطأة هذا  أصحابطل طاقات، الال عدم التدخل في شؤون العمیل،  الإش التزام البنك 
  .وهذا ما یزد من احتمالات المعارضة للمستهلك

طاقة  ار منح صاحب ال مد اعت ال آخر یتعل  ما یوجد إش الدفع لا یجوز التراجع  أمرالمعلوماتها للتاجر ـــــــ 
ن  الآمرعنه أم یتطلب  م حلین في هذا الشأن من اجل تفاد رجوع البنك على  إیرادتأكیده  على الطلب، 

طاقة  التاجر   : المعارضة  إلىوتفاد لجوء حامل ال
طاقة الدفع انه *  ار نقل معلومات   . الدفع مرأتدخل المشرع واعت
م  أنبند سواء في العقد بین البنك و التجار أو بین البنك و الحامل  إیرادترا اش*  شترطوا على زائنهم تقد لا 

طاقة الدفع لسبب آخر غیر الدفع، أ یجب  مجرد  إعلامیتم  أنمعلومات  طاقة انه  قدم  أنصاحب ال
  .)39(الدفع أمرمعلوماتها فهو اصدر 

الما یوجد  - ان  ا الأثرشأن  إش قدمها له التاجر وما إذا  ع المستهلك على الفواتیر التي  لذ ینتجه توق
حتاج  قدم طلب الدفع للبنك، أم  ه للتاجر ان  موج ح  عتبر وفاءا مطلقا  ع المستهلك على الفاتورة   إلىتوق

ع  ار هذا التوق عتبر هذا  أمراتأكید آخر، وحتى على اعت قا أو  وفاءا معلقا على وفاءا مطل  الأمرالدفع  هل 
طاقة   .شر التحصیل من البنك المصدر لل

ال آخر حول من یتحمل عبء   -  الأمرالبنك إذا تم ذلك قبل تحصیل المبلغ المحدد في  إفلاسما یثار إش
عقد یوجب على هذا  ط مع البنك  ونه مرت ونه مسؤول  الأخیرالدفع، هل هو التاجر  الوفاء له، أم هو الحامل 

ة على هذا التساؤل یجب  ذلك لهذا الأخیر الرجوع على الحامل، وحسبنا نر انه للإجا على الدفع للتاجر و
ه المصدر عن الحامل في  الة ینوب ف ان علاقة و طاقة ما إذا  عة العقد بین الحامل ومصدر ال تحلیل طب

عة أخر یدعى عقد تم التسدید فعلا، أو عقد  إذا إلاالتسدید ومنه لا تبرا ذمة الحامل  آخر مستقل من طب
نشأ عقد آخر مع  مجرد قبول التاجر هذا الوفاء تنقطع علاقته مع الحامل و ه البنك الوفاء، و الإصدار یتولى ف

اقي الدائنین عتبر التاجر دائنا للمصدر و الإفلاسومن تم في حالة  الأولالمصدر مستقل عن العقد  دخل مع 
سته   .في تفل

د   ة  الرأهذا ما یؤ قى  الأمرعدم قابل س لعدول  الأمرالدفع للرجوع عنه، أ ی الدفع سار ول
قى التزام المصدر تجاه التاجر نافذا ة )40(الحامل عنه أ اثر ومن تم ی ة إضاف ل حسبنا حما ش ،وذلك ما 

ة من خلال تحمیل  عبء عدم الدفع  لشخص آخر  ات الدفع الالكترون س للمستهلك في عمل هو التاجر، ع

                                                            
39) juris-classeur .banque. crédit ; bourse ،  sur le site : boutique. Lexisnexis .Fr , consulté le 
01 /10/2020 a 16 :00) 

ر بلقاید،  )40 توراه في الحقوق، جامعة ابي  حوالف عبد الصمد، النظام القانوني لوسائل الدفع، رسالة مقدمة لنیل شهادة الد
  .232، ص 2014/2015تلمسان، 
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،حیث لا تبرأ ذمة الحامل   هذهإذا تم الدفع فعلا، وذلك لكون المستهلك هو الطرف الضعیف في  إلاالدفع العاد
ة     ).البنك، التاجر، المستهلك( الحلقة الثلاث

م النشا اــــــ  ة التي تح م ة و التنظ بیرة  على القواعد القانون التأثیر على ما للدفع الالكتروني تأثیرات  ي  لبن
ین  یین تقلیدیین و ي بین فاعلین بن یین  فاعلینالمیزة  الاحتكارة للبنوك و تجزئة النشا البن مسیر ( غیر بن

ات طاقات الدفع أرض ات، مصدر  زد من ....)الدفع، مصممي البرمج ة، و ة المراق صعب عمل ، مما 
ما ل ة تعرض مصالح المستهلك للخطر،  اته تأثیر على نظام احتمال ع، التأثیر على الإث  وعلى نظام التوق

ك و  الش ة  ة، التأثیر على تكالیف تسییر وسائل الدفع الأوراقوسائل الدفع التقلید   .)41(الخ...النقد
  

ما أن  ون في ــــــ  ه، وهذا قد لا  ة عدم الرجوع ف طاقة یتمیز بخاص الدفع الصادر من حامل ال الأمر 
ن للبنك رفض الدفع ولو  ستهلكلممصلحة ا م ما لا  ه،  الدفع فلا یجوز له الرجوع ف مجرد إصداره للأمر 

ل خلاف أو نزاع بین الحامل والتاجر  ا عن  قى البنك المصدر أجنب ا بذلك من المستهلك، إذ ی تلقى طل
مة ستدعي رفض البنك المصدر الوفاء أو السداد للتاجر ق المصارف والنفقات المنجزة  المعتمد، والخلاف لا 

  .من قبل الحامل
الإشارة : حقوق المستهلك في مجال الدفع الالكتروني) 2 رة الح في الدفع الالكتروني،  إلىنستهل عرضنا  ف

ن للزون  م ة  ح مجرد خدمة بن ص حیتف مع البنك علیها، بل  أنفالدفع الالكتروني لم  ة،  أص خدمة قاعد
مها مجانا لأ زون،  ة التي على البنك تقد ة تعد من قبیل الخدمات البن طاقات البن ة منح ال ة  ماأفعمل عمل

ذلك وتخضع للنظام  ذهتسییر ه طاقات فلا تعد  ة  01-20ال الشرو البن المحدد للقواعد العامة المتعلقة 
ة، وتتفرد ا ات المصرف قة على العمل ة حسب المادة المط من ذات النظام بتحدیدها  16لبنوك و المؤسسات المال

  .)42(ل حرة
ون الدفع الالكتروني  ارا من  بیرا اعت ما تثیر مسألة حقوق المستهلك في مجال الدفع الالكتروني جدلا 

ة أو من حیث الاهتمام التشرع ة العمل ة سواء من  الناح ة الإلكترون ات البن ة تتم في أهم العمل ون العمل ي، 
الإضافة  ة وتداخلها، ولذلك سنتطرق أولا  إلىمجال افتراضي وتقني،  رة القبول  إلىتعدد مراحل العمل ف

                                                            
41) Thierry Dissaux. Paiements , monnaie, Banque électroniques : quelle évolution pour la banque ? 
, revue d’économie  financière, n°53, éd persée, 1999, p.115. 

ة ع 01-20من النظام  16تنص المادة  )42 ات المصرف قة على العمل ة المط الشرو البن لى انه المحدد للقواعد العامة المتعلقة 
ة المنصوص علیها في المادة "  ة المجان استثناء الخدمات المصرف ة  أعلاه، و العمولات  14تحدد البنوك و المؤسسات المال

ورة في المادة  ات العمولات الأخر  15المذ ل حرة المعدلات و مستو   ".من هذا النظام 
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ا  صفة عامة، ونتطرق ثان الدفع الالكتروني  طاقة أو  ال ار للمستهلك التعامل  ح المستهلك في  إلىالاخت
اء تسییر وسائل الدفع الالك الإعلام   .الح في المعارضة  إلىتروني، ونتطرق ثالثا أع

صفة عامةأ  الدفع الالكتروني  طاقة أو  ال ار للمستهلك التعامل   عتبر الدفع  :ـــــ ضرورة القبول الاخت
ن منح  م المقابل لا  ة تقدم له، و ة حقا للمستهلك وخدمة قاعد طاقة الالكترون الالكتروني او الدفع عن طر ال

طاق وت العمیل عن الرد على طلب الاستفادة من ال س ن الاعتداد  م ما لا  الطلب الصرح للمستهلك،  ة الا 
عتد  طاقة ولا  شتر الموافقة الصرحة لمنح العمیل ال ارة أخر  ع طاقة المقدم من البنك خلال مدة معینة، و ال

ة سواء من اجل رفضها  ات  عد ذلك وإلاقبولها،  أوالموافقة الضمن ستوجب تطبی العقو عا قسرا  ب
  . )43(المنصوص علیها في القانون 

س لمنع  ن التأس م ار  الإرسالوفي التشرع الجزائر  الاستناد على  الإج طاقة دون موافقة المستهلك  لل
ه في المادة  ع التلازمي المنصوص عل قة على  02-04من القانون  17منع الب حدد القواعد المط الذ 

  .ممارسات التجارةال
اء تسییر  وسائل الدفع الالكتروني الإعلامب ـــــــ ح المستهلك في  طاقة : أع عتبر مبلغ الاشتراك السنو لل

ة، لذ ات المصرف قة على العمل لاغك یجب على البنك لمن بین الشرو المط ة  إ اء السنو الأع المستهلك  
ذا  طاقة و اءلتسییر ال ل بنك عند مختلف الع أع ما   یجب  على  طاقة،  ات التي تتم عن طر ال  إعدادمل

اءمشروع تغییر مبلغ الاشتراك السنو أو  طاقت الأخر  الأع ال طة  ة قبل دخولها یالمرت تا علم بها الحامل  ن 
عتبر قبولا للتسعیر الجدید أشهرحیز التنفیذ بثلاثة  وته    .)44(وللزون اجل شهرن للمعارضة وس

ة الدفع الالكتروني ، : ج ـــــــ الح في المعارضة عد الح في المعارضة من ابرز حقوق المستهلك في عمل
ه في التشرع الفرنسي المادة ، غیر  L132-2ونصت عل أجازتها فقط في حالة  أنهامن القانون المالي و النقد

عني فقط في الحالات ا ة،  ة القضائ اع و السرقة و التصف ازة الض طاقة في ح قى ال ، لكن لم أصحابهالتي لا ت
طاقة أو سرقة رقمها  ر ال أن یتم تزو تم استعمالها  ازة صاحبها و طاقة في ح قى ال تنص على الحالات التي ت

، ولم یتفطن  المشرع لذلك  نوفمبر  15من قانون  34أضافت المادة ، حیث 2001في سنة  إلاالسر
ة، استعمال حالات المعار  إلى )45(2001 ة القضائ اع و التصف قة و المتمثلة في السرقة و الض ضة السا

ون قد تفطن  ذلك  طة بها عن طر الغش، و طاقة أو المعلومات المرت ة إلىال ان طاقة دون  إم استعمال ال
ة لها،و یهدف المشرع من وراء تحدید حالات المعارضة  ازة الماد ة  مبدأعدم التضیی على  إلىالح عدم قابل

                                                            
43) Article L 122-3 code de la consommation française, op.cit. 
44) Article L 312-1 code monétaire et financier française. 
45) Loi n° 2001-1062, du 15 novembre 2001, relative à la sécurité quotidienne. 
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ه الأمر ة إذا تم الدفع  وفي تطور لاح ،الدفع للرجوع ف طاقة من المسؤول أعفى المشرع  الفرنسي  حامل ال
طاقة عد ودون الاستعمال الماد لل  .)46(عن طر الغش عن 

ة لها و ألقى عبء أون بذلك قد غل  المجال أمام  ازة الماد طاقة دون الح سي لل ذلك  استعمال  تدل
ة لها هو خطا مفترض  ازة الماد طاقة دون الح سي لل ل استعمال تدل عتبر ان  أنه  على البنك المصدر لها، و
أن  طاقة،  سي لل ون خطا الحامل هو السبب في الاستعمال التدل قى التساؤل مطروحا في حالة  للمصدر ، و

طاقته،  ة استعمال  ان ةالتأخر في إج أوون على علم  بإم قدم  إلاوما على المستهلك  .)47(راء العمل أن  
اء في  ة بدون أع الغ المسحو المعارضة على دفع أو سحب معین، وعلى البنك إرجاع الم تابي   للبنك طلب 

اءوجوب تعوض المستهلك  عن  إلىشهر واحد  من تارخ  المعارضة  إضافة  أقصاهاجل  ة  الأع البن
ستین یوم وحددالناتجة عن المعارضة، ن ) 60( ت مدة المعارضة  م ة، و ة المعن تحسب  من تارخ العمل

ا دون أن یتجاوز مدة  ة 120تمدید هذا الأجل عقد  .)48(یوم  من تارخ العمل
ا   القرض الالكتروني: ثان

ي  ة القرض البن رة القرض الالكتروني، وهي  إلىلقد دفعت خصوص إثارة عدة تساؤلات حول جدو ف
ع في التساؤ  العرض المسب  الأساسلات التي تن ما  عقد القرض، لاس ات المتعلقة   ل فاء الش ة است ان من إم

م الضمانات عبر الطر الالكتروني وغیرها من الالتزامات، وفي مواجهة ذلك   ة وتقد للقرض، و فحص المدیون
شان القرض الالكتروني بین من یر عدم  ةإماختلفت الآراء القائلة  ة ذلك  )1(ذلك ان ان ، ومن یر إم

  ).2(شرو
رة عقد القرض الالكتروني الرأ) 1 ة في : الرافض لف ل یبرر أصحاب هذا الرأ موقفهم بوجود إجراءات ش

ما عقد القرض الإلكتروني لاس   : عقد القرض قد تعرقل الاعتراف 
ة، ائ ة الج النظام العام للرقا الطرح حیث انه  ــــــــ ما یتعل  ة  إش ات البن ة للعمل ائ حول المعاملة الج

ل حاجزا  ة وهل فعلا تش اب  أمامالالكترون ات، خاصة أمام غ ة  أهذا النوع من العمل ا م ینص على ج ح
ه الفقرة  ة ماعدا ما جاءت  ات الالكترون التجارة  18/05من القانون  03من المادة  الأخیرةالعمل المتعل 

ة الى الحقوق "ة التي نصت على ان الالكترون ل المعاملات التي تتم عن طر الاتصالات الالكترون تخضع 
م المعمول بهما ع  و التنظ ، ومن جهتنا لا نر مانع من ذلك خاصة وان "و الرسوم التي ینص علیها التشر

                                                            
46) Art L 132-4 alinéa 01 code monétaire et financier «  la responsabilité du titulaire d’une carte … 
n’est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement à distance sans utilisation 
physique de sa carte » 
47) Jean Stoufflet , banque, crédit , bourse,  Université d'Auvergne. la Faculté de droit et de science 
politique, sur  le site :boutique. Lexisnexis .Fr , consulté le 01 /10/2020 a 16 :00) 
48) article L 132-6 code monétaire et financier française, op.cit. 
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ه ن الاطلاع عل م قى مسجلة و ة ت ات الالكترون الإضافة الى من طرف مصالح إدار  افة العمل ة الضرائب 
ة عبر الطر الالكتروني   .اجازة مسك المحاس

ة في الدفع  ن التأكد من القدرة على الدفع خاصة  في شقها المعنو و المتمثل في الرغ م یف  ة الحذر ف ـــــــ رقا
شتر  ة للقرض و رغب أنالذ  اشرة مع طالب القرض و التأكد من حاجته الفعل   .ته في التسدیدتتم محادثة م

ماـــــــ م ة المستهلك، لاس حما ة التأكد من  ا یتعل  ن عدم استخدام المتعاقد هو نفسه صاحب القرض، وم أنف
ذلك التأكد من اسم مستعار   . أهلیته، و

ما ما یخص الضمانات ي لاس القرض البن ع الماد لكل ما یتعل  ة نزع الطا ان ، ــــــ یثار التساؤل حول إم
ة تفعیل التزام المقترض  الأموالوضع  ف ة تأكد البنك من استعمال القرض،  ف في متناول المقترض، 

ل حادث سواء قبلي  ن الاعتراف بوجود نظام  مستقبلي، أوالإفصاح عن  م ة لا  ما انه من وجهة نظر عمل
، الدفع عل( القرض  أصنافقانوني موحد لكافة  قات المختلفة قرض استهلاكي، قرض عقار شوف، التسب ى الم

ة...) ام التي تنظمه رغم وجود قواعد مشتر   .)49(، فلكل صنف خصوصیته والاح
شروط الرأ) 2 رة عقد القرض الالكتروني  انتهاك الالتزامات  أنمن جهة أخر هناك من یر : القابل لف

صلا عة تمس  ست من طب ات القرض ل ة المشترطة في انعقاد عمل ل ة الالتزام، ما یؤد الش قول ال إلىح
ع الرضائي للعقد، وه ة المستهلك وهذه إلى الأساسالالتزامات موجهة في  ذهالطا ن ان  حما م لها  الالتزامات 

عد،الانترنتتقدم عبر  عض الاختلافات التي تفرضها  ، لذلك فالقرض الالكتروني غیر مست غي  مراعاة  وإنما ین
ط الذ ی ة الوس عض الشروخصوص ه التعاقد وفرض    . )50(تم 

ه المادة اتخاذهامن جملة التدابیر الواجب  ر ما جاءت  من قانون الاستهلاك   L 312-17، نذ
ة یجب أن یتم  الفرنسي، حیث ات القرض التي تتم بواسطة وسائل اتصال تقن شتر المشرع الفرنسي في عمل

ة  تا ة للمقترض  قة معلومات إضاف ط دائم تحتو على العناصر التي توضح مصادر إیراد وث أو على وس
اء جب ان تكون المقترض و  وأع ا من طرف المقترض، و د علیها الكترون ؤ القروض المبرمة، و تمضى الورقة و

شهد على دقتها    .)51(المعلومات الواردة في الملف موضوع تصرح 
رنسي، على انه إذا تجاوزت مدة القرض سنة من قانون الاستهلاك الف  R 312-8 ما تشتر المادة 
ة المقترض 3000وتجاوز  مبلغ الائتمان  مستندات داعمة لموطن ودخل وهو ما  .)52(أورو یجب دعم الملف 

                                                            
49) Georges Daladier,  Abirizk,   Op.cit. p.291. 
50) Ibidem, p.292. 
51) Stéphane Piédeliévre, crédit à la consommation, répertoire de droit civil, Dalloz, janvier 2018,  
P.43. 
52) « Les pièces justificatives mentionnées à l’article L312-17 sont les suivantes :Tout justificatif du 
domicile de l’emprunteur,  Tout justificatif du revenu de l’emprunteur,  Tout justificatif de l’identité 
de l’emprunteur, Les pièces justificatives doivent être a jour au moment de l’établissement de la 
fiche d’information mentionné a l’article L 312-17 » 
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ن  فاء التزاماته في مجال القرض عبر الطر الالكتروني شروطا أخر  أنم شتر البنك من أجل ضمان است
ون صاحب القرض ما  أن  شتر مثوله  لاس تعتبر هذه البنك لاعتماده، و  أمامعبر الانترنت عمیل ساب أو 

  .  تزل له وصف العقد الالكتروني أنمجرد احترازات من البنك دون 
ة: الفرع الثاني ة الالكترون   الخدمات البن

ة للعمل خدمات إضاف ة التي تقدمها البنوك لزائنها  ة التي قصد بها مجموع الخدمات التكمیل ات الأصل
ة، وقد  ات الأصل تبرمها مع هؤلاء عبر الطر الالكتروني أو الخدمات المقدمة لتسهیل أو ضمان تنفیذ العمل

ات  بیر من  هذهالتواصل الالكتروني واستغلال ساعد تطور تقن ي على ظهور عدد  ات في  المجال البن التقن
ة لا ة الالكترون ن حصرها،  الخدمات البن ر  لأهمومن أجل ذلك سنتطرق في هذا الفرع م الخدمات، فنذ

ا( ، خدمة المقارنة بین العروض )أولا( الإشهار الالكتروني  ة عبر الخط  أو، بنوك الانترنت )ثان ات البن العمل
  ).ثالثا( 
  الالكتروني الإشهار: أولا

صفة عامة، حیث عرفت الماد     من القانون  03فقرة  03ة نتطرق أولا للتعرف التشرعي للإشهار 
اشرة " أنه الإشهار )53(04-02 اشرة أو غیر م صفة م ع السلع أو الخدمات  إلىل إعلان یهدف  ج ب ترو

ان او وسائل الاتصال المستعملة ان الم ي رقم ، " مهما  ه الاورو المتعل بتقرب  450- 84أما التوج
م ة و الإدارة ف م ة و التنظ ل من  أ ا یخص الإشهار المضلل، فعرف الإشهار انهالمواقف التشرع الش  أش

م السلع أو  ة تقد ر وترق ، صناعي، أو فني، أو لیبیرالي بهدف تطو الاتصال ینجز  في إطار نشاط تجار
  )54(.الخدمات

ن  م ا ف لاني الأستاذ تعرف إیرادأما فقه ه  عبد الفتاح محمود  ل فعل أو تصرف " الذ جاء ف أنه 
ا السلعة أو الخدمة ی مزا انت الوسیلة المستعملة لإقناعهم  هدف الى التأثیر النفسي على الجمهور مهما 

ن ان تحققه من فوائد ولا یختلف  م في الوسیلة  إلاالتقلید  الإعلانالالكتروني عن  الإعلانوما 
  .)55("المستخدمة عبر الانترنت

                                                            
قة على الممارسات التجارة، مرجع ساب2004جوان  23، مؤرخ في 02-04القانون رقم  )53 حدد القواعد المط  ،.  

54) Directive N°84-450, CE, relative au rapprochement des positions législatives, Règlementaires et 
administratives en matière de publicité trompeuse, du 10 sept. 1984, JOCE .N° L250.19 sept. définit 
la publicité comme « toute forme de communication fait dans le cadre d’une activité commerciale, 
Industrielle, Artisanale ou libéral dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services » 

ة عبر الانترنت، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة،  )55 ة الناشئة عن المعاملات الالكترون ة المدن لاني، المسؤول عبد الفتاح محمود 
  .260، ص 2011
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ة الإشهارأما  ي الالكتروني فهو الدعا التي تقوم بها البنوك لخدماتها ومنتجاتها عبر وسائل التواصل  البن
ما هو الحال في  شتر في الإشهار الالكتروني  ة و التقلید مجموعة من الشرو التي  الإشهارالإلكترون

الوضوح و  ة و و  الإیجازتتعل خصوصا  ة المقروئ ف ما مبلغ العقد ومدته و حها لاس انات الواجب توض الب
قة، حجم  أخر التزامات  إلى إضافة، مهإبرا عة الاشهارة للوث ح الطب ما توض قة الاشهارة لاس الوث تتعل 

قة، ضرورة  ه الوث تغییر حجم  إیرادالخط الذ تحرر  ل مختلف  ش مبلغ العقد ومدة العرض  انات  عض الب
رس المشرع الفرنسي للمستهلك حقا آخر. الخط أو وضعها في إطار ان  ما  موجها عن طر  الإشهارإذا 

الح  ر الورقة الاشهارة المستهلك  ة أو مرسل الى المنزل، فیجب أن تذ البرد أو عن طر الطرود الالكترون
ذا طرق ممارسة هذا  ة و ق ة لأغراض تسو اته الشخص ة على استخدام معط صفة مجان في المعارضة 

 .)56(الح
ا   المقارنة بین العروض: ثان

فر  01منذ صدور قانون  حفي فرنسا  2016ف ةللمستهلكین  أص ان ة  إم س المقارنة بین التعرفات الرئ
جب  ة مجانا، و  أسبوعل   (le comparateur )حین هذا المقارن  أنالمقدمة من مختلف المؤسسات البن

ضم  ل  150و ش ن لهذا من مجموع مؤسسات القرض التي تنشط في ال %98مؤسسة قرض ما  م سوق، و
ن تصفح هذا المقارن بواسطة الهاتف او  أنالمقارن  م قارن بین عشرات المؤسسات في المرة الواحدة و

ة ثم  إلاوما على المستهلك  الحاسوب على الموقع، ة أو تقلید ات المراد الاستعلام عنها آل ار صنف العمل اخت
ة المراد الاستعلام عنها، ثم انتق ار العمل عروض  06اء مختلف العروض المراد المقارنة بینها في حدود اخت

ا ل جدول یبین مختلف التعرفات و التي تحین أسبوع   .)57(لتظهر النتیجة في ش
ة عبر الخط أوبنوك الانترنت : ثالثا ات البن  العمل

ة جدیدة وحسب بل ي الى ظهور خدمات بن   إلى لم یؤد تطور استخدام الأنترنت في المجال البن
طل علیها اسم  ة جدیدة تقدم خدمات حصرة عبر الأنترنت  ، ومن أمثلتها في " بنوك الأنترنت"هیئات بن

نك   « crédit mutuel »هي فرع لبنك " monabanq"فرنسا بنك   هي فرع لبنك  « boursorama»و
société générale  ازات منها وذلك مها عدة امت   :لتقد
ل بنوك  ك ـــــــ تحو اب ة و تحرر أكثرمجرد مستشارن وجعل الزائن  إلىالانترنت عمال الش   .استقلال

ما  قدم ضمانات عدیدة، لاس ة وهذا ما  ــــــ إن البنوك عبر الانترنت في اغلبها هي فروع لبنوك تقلید
ة، ز البنك في السوق البن   الاستفادة من ثقة ومر

                                                            
56) Stéphane piédeliévre, op.cit, p.36. 
57) https //www. Tarifs- bancaires.gouv.fr, consulté le 29/10/2020, a 10 :00. 
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ل التعامل من تعامل تعامل عبر الأنترنت لد نفس البنك ومنه الاحتفا بنفس  إلىتقلید  ـــــــ سهولة تحو
الإضافة  ة إلىالضمانات ونفس الشرو    .)58(الاستفادة من خدمات البنوك الالكترون

الات  ما تقلیل عدد الو ا للبنك، لاس فضل ما تقدمه خدمة الانترنت من مزا ة وذلك  ض التكالیف البن ـــــــ تخف
ة وع افآت، البن ة، م البنوك التقلید م عروض مغرة لزائنه مقارنة  ستغلها في تقد دد المستخدمین، تجعله 

ما فتح الحساب، المقارنة بین العروض ة لاس   .الخ...خدمات مجان
ملكه الزون  فضل الرقم السر الذ  س امن مضمونة، ف مقای ة الكفاءة للمستهلك و ة عال م خدمات بن ـــــــ تقد
ي، الاطلاع على الحساب،  ما فتح حساب بن ه الشخصي لاس نه الاستفادة من عدة خدمات من حاسو م

ل  ةالأموالتحو   .)59(، الحصول على استشارات بن
غي  ة،  تستجیب هذه أنغیر انه ین ة التي تخضع لها البنوك التقلید الهیئات لنفس إجراءات وتدابیر الحما

س الحذر  ة حیث تخضع فتخضع  لنفس  مقای ة ، ونفس الرقا اس المخاطر التي تخضع لها البنوك التقلید وق
افة المعاملات التي تجرها البنوك مع  ا على  ي، اذ یجوز لها الاطلاع الكترون ة هیئات الاشراف البن لرقا

ات للقوانین و  قة هاته العمل تلاكها لح الولوج المعمول بها من خلال ام الأنظمةزائنها ومن تم التأكد من مطا
ما  یجب أن تخضع لشرو  والسرة من اجل حصولها على  الأمنأو للرقم السر للموقع الالكتروني للبنك، 

ة عبر الانترنت م الخدمات البن ص بتقد   . الترخ
ي الالكتروني: المطلب الثاني ة المقررة للمستهلك البن   الحما

ة  إبرامفي إن توفیر  مستو مقبول من الثقة والأمان  ات القانون ة  وتوفیر الآل ة الالكترون ات البن العمل
ر  فتح آفاقا جدیدة نحو التطور الاقتصاد من خلال تطو لات التي تواجه المستهلك س حل المش الكفیلة  

ة المستهلك الالكتروني من جهة  ة من جهة وحما م الخدمات البن ة وتسهیل تقد أمام ، و أخر التجارة الإلكترون
اتها  المتعددة سواء من  ي الالكتروني  في مستو ة فعالة للمستهلك البن ة في إیجاد حما قصور النظرة التقلید

ة  ة التراضي، أو من حیث الحما ة وجب وضع أطر  أثناءحیث حما عد عقد ة  تنفیذ العقد أو من خلال الحما
ة جدیدة یجب  ة وتعقد  العمل أنقانون ة، ولدراسة ذلك نتطرق أولا تتلاءم  مع خصوص ة الالكترون  إلىات البن

ة  ة التراضي في العقود الالكترون ا )الفرع الأول( اعتماد وسائل خاصة لحما ة المستهلك  إلى، ونتطرق ثان حما
عض التصرفات    ).الفرع الثاني( الالكتروني من خلال حظر 

ة التراضي في : الأولالفرع  ةاعتماد وسائل خاصة لحما   العقود الالكترون
ة،  أمام ة الالكترون ات البن م العمل م التعامل الالكتروني أو تنظ ل قانوني متكامل لتنظ عدم وجود ه

ن الاستناد  ة عبر  إلىم ات البن ات سلامة التراضي في  العمل ح أهم  آل التشرع الفرنسي من أجل توض
                                                            

58) https // www. Choisir. Com . Consulter le 08/08/2020 a 15 :00. 
59) https //www. Lesfurets. Com, consulté le 09 /08/2020 , a 15 :00. 
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ة تعبیر  ف ر  رسة من أجل  إرادتهمالعلاقة عن  أطرافالانترنت، وننطل من ذ ة الم ات القانون واهم الآل
ا إجراء العدول عن التعبیر عن )أولا( سلامة هذا التعبیر   ر ثان ة  الإرادة، ونذ أسلوب مستحدث حما

ا لأ محاولة للتأثیر على ر أللمستهلك من خلال منحه فرصة مراجعة ر  ا( اقتناعه أوه أه وتفاد   ).ثان
ا: أولا   دل التراضيت

ة الموجهة للمستهلك المتضمنة للإیجاب أو  للعرض  غي الحرص على سلامة وصول الرسالة الالكترون ین
،  فیجب أن تسـمح الرسـالة بتعیین المرســل  حسب  ة الموجـه  إجراءاتالمسب هتسمح بـتـعرفه وضمان هـو ، إل

ضع في وما یلیها من قانون الا  L 121-16 حیــث تـلـزم المادة ستهلاك الفرنسي  المورد  الالكتروني ان 
متناول المستهلك المعلومات الكاملة التي تحتو على العنوان، المقر الاجتماعي، رقم الهاتف، المواصفات 

ة العرض، طرق الدفع  ل الرسوم، مدة صلاح ع، الثمن مع  ك( العامة لمحل الب ة، الش طاقة البن ، ...)ال
الضمانات التجارةشرو الفسخ، المعل ات المعتمدة في التواصل مع ...ومات المتعلقة  ما یجب أن تسمح التقن ،

م الرسالة أم لا ان قد تم تسل   .)60(المستهلك  بتحدید ما إذا 
ة الموجهة للمستهلك فیجب  ما یخص مضمون الرسالة الالكترون انات  أنأما ف تتضمن علاوة على الب

ما یخص ال ة الوسیلة المنصوص علیها ف ة تتلاءم مع خصوص انات و توجیهات إضاف تعاقد الالكتروني، على ب
أتي   : التي یتم بها التعاقد وحالة الضعف التي تعتر المستهلك، فیجب أن تتضمن ما 

اعهامختلف المراحل الواجب *    .العقد عبر الطر الالكتروني إبراممن اجل  إت
ة التي تسمح لمستعم*  التعرف على  إبراملها قبل الوسائل التقن ة عند  الأخطاءالعقد  ات  إدخالالمرتك المعط

حها   .وتصح
  .اللغات المقترحة لإبرام العقد* 
ات *  ح تقن   .الأرشیفالعقد في حالة تسجیله في  إلىوشرو الدخول  الأرشیفتوض
ة و التجارة عبر الطر الالكتروني التي یخضع*    . )61(مقدم العرض إلیها وسائل معاینة القواعد المهن
ا   ح المستهلك في العدول: ثان

ه ح المستهلك في التراجع عن العقد  قصد  ي الالكتروني  من الح في العدول،و ستفید المستهلك البن
ة المستهلك من خلال منحه أجلا لاستدراك قبوله وتفاد  إجراء  مقرر لحما الذ ابرمه قبل مضي مدة محددة 

م استغلاله من  ابقبل المهني، فللمستهلك الح في العدول عن قبوله دون تقد إجراء آخر، وعن  أودون  أس
أجل  إلىان العقد غیر مالي فیخضع  فإذافي التعاقد عبر الانترنت حسب المجال،  إلیهامدة هذا العدول فننظر 

ي بـ  ام 07لاس ان العقد  مالي، فالأجل هو  أما، أ ات یوم وذلك نظر  14إذا  ا لخطورة العقد نتیجة التقن
                                                            

60) Article L121-16 code de la consommation français ,op.cit. 
61) Article 1369-1, crée par la loi 2004-575, du 21 juin 2004 art 25. JO,du 22 juin 2004, Transféré 
par ordonnance N° 2005-674, du 16 juin 2005 art 1. JO, 17 juin 2005. 
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بدأ اجل هذا العدول في السران ابتداء من یوم . )62(المستعملة  L121-20-12حسب نص المادة . العقد إبرامو
ط المستهلك علما قبل  أنمن قانون الاستهلاك الفرنسي،و على المهني  حقه في عدم دفع أ  إبرامح العقد 

ما ة تعبیر المستهلك  مبلغ قبل انقضاء أجل العدول،  ف ، و ات ممارسة هذا  الح ذلك أن یبین له تقن ه  عل
ه، مع ضرورة الاحتفا بدلیل عن هذا    .)63(الرأعن را

عض التصرفات: الفرع الثاني ة المستهلك الالكتروني من خلال حظر    حما
ة  أنرغم  ي الالكتروني من خلال تكرس وسائل خاصة لحما ة المستهلك البن م حما وضمان تراضي سل

ة ومن تم الدفع بها نحو التطور و  ة الإلكترون ات البن ل خطوة فعالة من أجل تكرس الثقة في العمل ش
ة، غیر  ة  أنهاالشمول عض التصرفات التي قد تلح ضررا  أخر یجب ان ترف بإجراءات حمائ ما حظر  لاس

ة المسته ما حما ي الالكتروني، لاس ي الالكتروني من المستهلك البن ة )أولا( المضلل  الإشهارلك البن ، وحما
ة  ات الشخص ة للمعط ا( المعالجة الآل  ).ثان

ة المستهلك:أولا ي حما   الالكتروني من الاشهار المضلل البن
قة على الممارسات التجارة الإشهار   04/02من القانون رقم  27عرفت المادة  القواعد المط المتعل 

ما عبرت عنه  إحداث إلىالهادف  الإشهار"  ى أنهالمضلل عل اس في دهن المستهلك وهو  الذ  الإشهارالت
ائن هذ سب ز ه قصد  وك و قوم  أما المشرع الفرنسي فقد ، "في ذهن المستهلك الأوهاما العون بزرع الش

ة تضلیل" من قانون الاستهلاك الفرنسي   L121-1عرفه في المادة  ل ممارسة ارتكبت تعد ممارسة تجار ة 
عة مضللة ة أو ذات طب اذ   "في ظروف تستند على مؤشرات أو عروض 

اقي  الإشهارفهم من مقصود المشرع الجزائر انه حظر  حتى لا ة لمصالح   الأعوانالتضلیلي فقط حما
دید المتعل بتح 378- 13من المرسوم التنفیذ  01فقرة  60نص المادة  إلىالاقتصادیین یجب التطرق 

ات المتعلقة بإعلام المستهلك التي جاء فیها ف ان "  الشرو و الك ل ب ة  أو إشارة أومنع استعمال  ل تسم
ة  ال ل  أوخ م أو وسم و قة تقد ما  إدخالمن شانه ... للإشهار أسلوبل طر س في دهن المستهلك لاس ل

ة  ة و النوع ی عة و التر   .)64(....."حول الطب
ي تعدد  الإشهارورة ما یزد من خط ر منها  أسالیبالبن ي و نذ ج البن غ الإعلانالترو ة، التبل ، الدعا

الإضافة  زائن البنوك بین مودعین ومقترضین ومستفیدین من  أصنافتعدد  إلىالشخصي للرسائل، المناشیر، 

                                                            
62) Georges Daladier, AbiRizk, Op.cit.p.330. 
63) Article L121-20-104, code de la consommation français ,op.cit. 

ات المتعلقة بإعلام المستهلك، دید الشرو و ،المتعل بتح2013نوفمبر  09، مؤرخ في 378-13المرسوم التنفیذ رقم ) 64 ف الك
  .2013نوفمبر  18، صادرة في 58ج ر عدد 
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ما یتواف مع الخدمة المقدمة، و  أخر خدمات  ي  اسة التسو البن فرض تعدد س  أماممن تم فتح المجال ما 
ة ان   .المستهلك وتضلیله الإضرار إم
ا ة للمستهلك الالكتروني: ثان ات الشخص ة للمعط ة المعالجة الآل   حما

ما  اة الخاصة للمعني لاس الح ا  معلومات جد حساسة وشدیدة الارت المعلومات تتعل  أنیتصل البنك 
مداخیل المعني  اؤهخصوصا  ة، ولقد سهلت خدمات الانترنت للبنوك جمع قدر و وضعیته ال وأع ة و العائل مال

الإضافة  ة المعلومات التي تسعى البنوك  إلىبیر من المعلومات عن زائنها،  جمعها من اجل  إلىحساس
ة استعمال طرق غیر  ما سهلت وسائل الاتصال الالكترون صفة عامة،  ة  ات البن ة وامن العمل ضمان فعال

ةمشروعة أ ات الشخص   .)65(و غیر نزهة لجمع ومعالجة المعط
ة بتكییف منظومته  ات الالكترون ةمراعاة لذلك یلزم البنك في إطار العمل على النحو الذ یتلاءم  الإعلام

ة وإتاحة الفرصة للمستهلك من اجل الاطلاع  ات الشخص ة للمعط مع الالتزامات التي تفرضها المعالجة الآل
افة المعل منع على البنوك على  انها، و افة الحقوق التي سب تب ینه من  ه وتم ومات التي تم جمعها عل

ما  حث عن  أغراضاستعمال نتائج المعالجة لأغراض غیر مشروعة لاس التجارة أو لغرض  الأسواقال
  الاستشراف و التسو التجار 

ر م   : نهاحیث یجب على البنك مراعاة مجموعة من الحقوق للمستهلك نذ
ه المادة  الإعلامالح في *  ه المادة  07- 18من القانون  32ونصت عل  07، الح في الموافقة ونصت عل

  .من القانون نفس القانون 
ه المادة *  اب مشروعة  07-18من القانون  01فقرة  36الح في الاعتراض حیث نصت عل   .وذلك لأس
ح و التحیین *  حها في اجل  وذلك الإلغاءو الح في طلب التصح لتزم البنك بتصح ام 10مجانا و وفي حالة  أ

ةالرفض او عدم الرد للمعني  ان ة التي تكلف احد  إم السلطة الوطن قات  أعضائهاالاتصال  بإجراء التحق
  .اللازمة في اقرب الآجال

  
  
  
  

                                                            
ع الشخصي  07-18 نون من قا 01فقرة  03عرفت المادة )65 ات ذات الطا غض النظر عن دعامتها  أنهاالمعط ل معلومة 

ه  ه و المشار ال شخص معرف او قابل للتعرف عل اشرة لاص" الشخص المعني"  أدناهمتعلقة  اشرة او غیر م الرجوع فة م ما  س
ة  أورقم التعرف أو عنصر  إلى ته البدن ة او البیومترة الفیزولو  أوعدة عناصر خاصة بهو ة او الجین ة  أوج  أوالنفس

ة  ة  أوالاقتصاد ة أوالثقاف   ".الاجتماع
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   خاتمة
لجزائر المتعلقة بنك ا وأنظمةعلى الرغم من محاولة المشرع الجزائر من خلال عدید التشرعات  

ة، غیر  ة الالكترون ات البن ة المستهلك في مجال العمل ة توفیر مستو مقبول لحما ة الالكترون ات البن العمل
ز المستهلك  أننا قى في حاجة إلى دعم اكبر لمر ة ت توصلنا من خلال هذه الدراسة  إلى أن هذه الحما

ي من خلال إقرار ة اكبر واشمل لمختلف الجوانب  الالكتروني في المجال البن ة توفر حما ق ة حق نصوص قانون
ي الالكتروني المستهلك في الوسط البن   .ذات الصلة 

ة إلىما توصلنا    :الاستنتاجات التال
ة للمستهلك ـ اف ة  ة وتوفیر حما ة الالكترون ات التعاقد م العمل ــــــ قصور الإطار التشرعي التقلید لتنظ

ادل الالكتروني ما ما یخص ت ات التعاقد الالكتروني لاس ، ومن تم ضرورة إیجاد قواعد مستحدثة تتواف و متطل
ات، وتنفیذ العقد   .التراضي ، الإث

ة التي یتم التعاقد عبرها، و التي  یجب  م المواقع الالكترون یز على تصم تستجیب للجودة  أنــــــــ ضرورة التر
ونه م الخدمة  م الموقع هو مفتاح نجاح الخدمة اللازمة لتقد اشر بین العمیل و البنك، فتصم ا وسیلة التفاعل الم

ة فأ  ستجیب الموقع  أنعیوب قد تؤثر في العلاقة بین المستهلك و البنك، فیجب  أو أخطاءالالكترون
ات التدف السرع للمعلومات و سهولة التفاعل   .... .لمتطل

عني أن تطور  قناعة أن إلىـــــــتم التوصل  ة، وذلك  ة التجارة الالكترون ة هي بوا ة الالكترون ات البن العمل
ة وتخلفها من تخلف ه ة الالكترون ات البن ة من تطور العمل   . الأخیرة ذهالتجارة الالكترون

م ة  ة الالكترون ات البن ة المستهلك في إطار العمل حث لموضوع حما م ومن خلال دراستنا في هذا ال ن تقد
انته في مجال  ن من خلالها أن تساهم في الدور الحمائي للمستهلك وان تعزز م م ة التي  ات التال التوص

ما یلي ة وتتمثل أساسا ف ة البن   :المعاملات الالكترون
اسة جدیدة لتسییر و إدا ي وذلك في إطار س ة الزون البن قة من أجل التأكد من هو ات دق رة ـــــــوضع ترتی

ما یتلاءم وظروف ووسائط التعاقد  ة  ة الالكترون ات البن   .مخاطر العمل
ة التعاقد الالكتروني بین البنك و المستهلك ة الخلافات الناتجة عن عمل   .ـــــــ ضرورة وضع نظام فعال لتسو

ة على ان تكون المواقع التي تستخدمها البنوك و المؤس ة البن م ـــــــ حرص هیئات الرقا ة من اجل تقد سات المال
ة للمستهلك ات الشخص ة المعط ممیزات أمان تضمن حما ة لزائنها سهلة الاستخدام وتتمتع    .خدمات الكترون

 
 
 
 


